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  4104سنة  مايومن  7جلسة 
ز  سةةن ي يةةةى فرغةةل نائةل رئةي  الم  مةةةةة و ضةوية القاضةىبرئاسةة السةيد 

  م مةد  ز م مةود م مةد م يةى الةدين    ثةروج نقةر الةدين إبةراهي القضا  الساد  
 . نةوال رئي  الم  مةة مق فى  بد الفتاح أ مدالديةن و  أيمن سعد

( 013 ) 
 القضائية 70لسنة  1367رقـم الطعن 

 الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . ( دستور " عدم0)

أثره .  د   وال ت بيقه ا تبارا  من اليو  التالى  قدور     بعد  دستورية نص قانونى .
إقامة ال    قضاءه  لى نص قضى بعد   ون الم  مة الدستورية العليا .ةةمن قان 47.   هلن ر 

لم  مة النقض إثارته ولو ل  يسب   بالنظا  العا  . تعلقه ت رده من سنده القانونى . دستوريته . أثره .
 مرافعاج . 216للخقو  التمسك به .  

 " . : ماهيتها ( رسوم  " رسوم التوثيق والشهر4)

تقدير قيمة الأرض الفضاء داخل  ردون المدينة التى ل  يرب   ليها ضريبة والتى يقدر بناء  
القيمة الموض ة بالم رر ولا تقل  ن قيمة   ليها الرس  النسبى  لى  هر الم رر  لى أسا 

قرار  20   7   9الأراضى المماثلة لها فى ال هة المو ود  لها أو اقرل  هة م اور  لها . البندين 
قرار ولير العدل  . 0770لسنة  3ب أن رسو  التوثي  وال هر المعدل ب   0734لسنة  91ب  

 ه .ةةةها معولا   لى متوس  ما ت  رب  الضريبة  ليبت ديد ما يعتبر أراضى مماثلة ومستواها وقيمت
اء التى ل  ترب   ليها ضريبة  لى متوس  ما ت  رب  الضريبة ةةمؤداه . ت ديد قيمة الأراضى الفض
 . 0772لسنة  2763من قرار ولير العدل رق   2 ليه من الأراضى . ال دول رق  

 " . " رسوم التوثيق والشهر الدستورية " . رسـوم( دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم 2،  9)

 أثره . ( قضاء الم  مة الدستورية العليا بعد  دستورية فرض ضريبة  لى الأراضى الفضاء .6)
ضريبة ا ةاتخاذ الم رع من ضريبة الأرض الفضاء معيارا  غير مبا ر فى تقدير قيمة ما ل  يرب   ليه

  ليها . جالنسبى المست    لى  هر الم رر المثبج للتقرف الواقعوالتى يقدر بناء   ليها الرس  
 . 0772لسنه  2763من قرار ولير العدل رق   2مخالفا  للدستور . امتداد ذلك الأثر لل دول رق  

قلا يته  انعدا  النص القانونى المقرر للضريبة ابتداء  بقدور ال    بعد  دستوريته و د  ذلك . ة ل
 قانون حخر وقيرور  الإ الة إليه وارد   لى  د  . لأن يتعل  ب  مه
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( قضاء ال    الم عون فيه بتأييد أمر تقدير رسو  التوثي  وال هر موضوع الد وى 4) 

من قرار  2المعول فى تقديرها  لى قيمة العقار م ل التقرف وفقا  للأس  التى  ددها ال دول رق  
ب أن التوثي   0734لسنه  91من القرار ب   7إ مالا  للماد   0772لسنه  2763العدل ولير 

ولي  استنادا  لو ود غش أو خ أ مادى فى تقدير الرس   ملا   0770لسنه  3وال هر المعدل ب  
من ذاج القرار بقانون  لى الرغ  من مخالفة ال دول سالف البيان للدستور .  23   21بالمادتين 
 للقانون . مخالفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من القانون رق   47إن مفاد نص الماد   -فى قضاء م  مة النقض  -المقرر  - 0
لسنة  038بإن اء الم  مة الدستورية العليا ة  قبل تعديله بالقانون رق   0797لسنة  48

العليا بعد  دستورية نص  ة أنه يترتل  لى قدور ال    من الم  مة الدستورية 0778
لرسمية . وهو ما لالمه  د   وال ت بيقه من اليو  التالى لن ر ال    فى ال ريد  اقانونى 

أن ال    الذى يقي  قضاءه  لى النص المقضى بعد  دستوريته . ي ون مت ردا  من سنده 
القانونى وهو أمر متعل  بالنظا  العا  تثيره ة  ند الن   بال    ة م  مة النقض من تلقاء 

ه با تبار أن مةن قانون المرافعاج ولو ل  يسب  للخقو  التمسك ب 216نفسها  ملا  بالماد  
ال ر ية الدستورية تقتضى أن ت ون النقوص الت ريعية الوا بة الت بي   لى أى نلاع 

 م ابقة لأ  ا  الدستور . 
 0734لسنة  91من القرار بقانون رق   20من الماد   7   9مفاد نص البندين  - 2

فضاء داخل أن الأرض ال 0770لسنة  3ب أن رسو  التوثي  وال هر المعدل بالقانون رق  
 ردون المدينة التى ل  ترب   ليها ضريبة الأرض الفضاء   ت دد قيمتها التى يقدر بناء   ليها 
الرس  النسبى المست    لى  هر الم رر المثبج للتقرف الواقع  ليها .  لى أسا  القيمة 

  بها ال هة المو ودالموض ة فى الم رر   ب يث لا تقل  ن قيمة الأراضى المماثلة لها فى 
العدل بعد أخذ رأى  أو أقرل  هة م اور  لها . وأن ال داول التى يقدر بها قرار من ولير

وليرى المالية والإس ان والم افظ المختص   هى التى ت دد ما يعتبر أراضِ مماثلة ومستوى 
وقيمة هذه الأراضى .  لى أن يعول فى هذا  لى متوس  ما ت  رب  الضريبة  ليه من تلك 

 0772لسنة  2763من قرار ولير العدل رق   2الأراضى . فإن مؤدى ذلك أن ال دول رق  
  - 0772ز7ز29والذى  ان نفاذه فى  -المن ب   لى واقعة النلاع  -بإقدار تلك ال داول 
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قد ر ن فى ت ديد قيمة الأراضى الفضاء التى ل  ترب   -من الدستور  088 ملا  بالماد  

  ليها ضريبة الأرض الفضاء إلى متوس  ما ت  رب  الضريبة  ليه من الأراضى المماثلة .  
فى ال عن  0776ز3ز07إذ  انج الم  مة الدستورية العليا قد قضج بتاريخ  - 6

راضى الفضاء . فإنه   دستورية بعد  دستورية فرض ضريبة  لى الأ 01لسنة  1رق  
سالفة البيان من  20من الماد   7   9يترتل  لى ذلك قيرور  اتخاذ الم رع فى البندين 

ضريبة الأرض الفضاء معيارا  غير مبا ر فى تقدير قيمة الأرض الفضاء التى ل  يرب  
 ليها تلك الضريبة . والتى يقدر بناء   ليها الرس  النسبى المست    لى  هر الم رر 

لمثبج للتقرف الواقع  ليها مسل ا  مخالفا  للدستور   ويل   بذلك لذاج العلة ال دول رق  ا
و لى ما  رى به  -الم ار إليه . وذلك  0772لسنة  2763من قرار ولير العدل رق   2

لانعدا  النص القانونى المقرر للضريبة ابتداء    وهى نتي ة  تمية  -قضاء م  مة النقض 
ل    بعد  الدستورية   والذى ي عل من النص المقضى بعد  دستوريته للأثر ال ا ف ل

معدو  ابتداء    ب يث لا يقل  أن يتعل  ب  مه قانون حخر    ما ي عل من الإ الة إليه 
 وارد   لى  د  . والعد   لا يبنى  ليه . 

إذ  ان الثابج فى الأورا  أن رئي  مقل ة ال هر العقارى المختص قد  - 4
أقدر أمر تقدير الرسو  موضوع النلاع   معولا  فى ذلك  لى تقدير قيمة العقار موضوع 

ق  من قرار ولير العدل ر  2التقرف الم هر   وفقا  للأس  التى  ددها ال دول رق  
تيفاء باقى الرس  المست   لا استنادا  وذلك لاس  سالف الإ ار   0772لسنة  2763

من  23   21لو ود غش أو خ أ مادى فى تقدير الرس  الم قل  ملا  بالمادتين 
لسنة  3ب أن التوثي  وال هر المعدل بالقانون رق   0734 ةةةلسن 91القرار بقانون رق  

أو بج  لى الماد  التاسعة من القانون الأخير   التى  ة ول ن إ مالا  منه ل    0770
ال هر العقارى تقدير الرس  المست   مبدئيا   لى أسا  القيمة الموض ة فى الم رر 

ن الرس  المست   وفقا  لما ةةالم لول  هره    لى أن تستوفى بعد ذلك ما قد ي ون باقيا  م
ذ  ان ال دول رق  سيرد لا قا  بال ةداول التى يقدرهةةا ولير  سالف البيان قد  2العدل . وا 

فإن أمر تقدير الرسو  ي ون فاقدا  لسنده  قع مخالفا  للدستور  لى ن و ما سلف بيانه .و 
ذ ل  يف ن ال    الم عون فيه لذلك العيل ة الساب   لى قدوره ة فى  ين أنه   القانونى وا 
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بدوره معيبا  ) بمخالفة متعل  بالنظا  العا    وقضى بتأييد أمر التقدير . فإنه ي ون 

 القانون ( .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمة
المقرر  القاضىبعد الا لاع  لى الأورا  وسماع التقرير الذى تلاه السيد 

 والمرافعة وبعد المداولة .
تت قل فى  – لى ما يبين من ال    الم عون فيه وسائر الأورا   – يث إن الوقائع 

أقا  الد وى ...  -ل  يختقما فى ال عن  -أن ال ا ن  ن نفسه وبقفته و يلا   ن حخرين 
مدنى ال يل  الابتدائية  لى الم عون ضدهما بقفتيهما ب لل ال    بإلغاء أمر  0773لسنة 

وقال بيانا لذلك إنه ومو ليه  0773ز771لسنة  ...ى الت ميلية رق  عقار تقدير رسو  ال هر ال
وحخر ا تروا أرضةا  فضاء تقع داخل  ردون مدينة ال ةيل    غير مربو   ليها ضريبة   

 ...مترا   لٌ  سل  قته الوارد  بعقد البيع   والذى قاموا ب هره برق   104201مسا تها 
وسددوا الرس  المست    لى ذلةك . إلا أنه   0770ز02ز02 هر  قارى ال يل  بتاريخ 

 نيه نفاذا  لأمر تقدير الرسو  الت ميلية الم ار إليه .  01481241فو ئوا بم البته  بمبلغ 
 انج الد وى . وبعد أن أودع الخبير  -ولقدوره بالمخالفة لأ  ا  قانون التوثي  وال هر 

الم  مة تقريره   قضج برفضها .  عن ال ا ن  ن نفسه فق  فى ال    الذى ندبته 
  القاهر  . وبعد أن أ ادج م  مة الاستئناف ندل خبير  003لسنة  ....بالاستئناف رق  

بتأييد ال    المستأنف .  عن ال ا ن فى هذا  2110ز7ز23 ختقريره . قضج بتاريوأودع 
ما مذ ر   لبا فى ختامها رفض ال عن   أودع الم عون ضده  ال    ب ري  النقض 

وأود ج النيابة مذ ر  دفعج فيها بعد  قبول ال عن   لا  بالنسبة للم عون ضده الثانى ة 
رئي  مقل ة ال هر العقارى والتوثي  بال يل  بقفته ة لرفعه  لى غير ذى قفة . تأسيسا  

ك لولير العدل بقفته  لى انتفاء قفته فى تمثيل مقل ة ال هر العقارى   وانعقاد ذل
. وأبدج  المسئول قانونا   ن أ مال ولارته والمقال  التابعة لها ومنها مقل ة ال هر العقارى

ذ ُ رض ال عن  لى هذه الم  مة  الرأى فى موضوع ال عن بنقض ال    الم عون فيه . وا 
  ددج  لسة لنظره . وفيها التلمج النيابة رأيها .  -فى غرفة م ور   -
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و يث إن الدفع المبدى من النيابة العامة بعد  قبول ال عن بالنسبة للم عون ضده 
الثانى لرفعه  لى غير ذى قفة . فى م له للأسبال السالفة التى بنى  ليها . ومن ث  

 يتعين قبوله .
 استوفى أوضا ه ال  لية . -فيما  دا ذلك  -و يث إن ال عن 

بإن اء الم  مة  0797لسنة  48من القانون رق   47مفاد نص الماد  و يث إن 
ة أنه يترتل  لى قدور  0778لسنة  038قبل تعديله بالقانون رق   ة الدستورية العليا

ال    من الم  مة الدستورية العليا بعد  دستورية نص قانونى .  د   وال ت بيقه 
ريد  الرسمية . وهو ما لالمه أن ال    الذى ا تبارا  من اليو  التالى لن ر ال    فى ال 

يقي  قضاءه  لى النص المقضى بعد  دستوريته . ي ون مت ردا  من سنده القانونى . وهو 
أمر متعل  بالنظا  العا  تثيره ة  ند ال عن فى ال    ة م  مة النقض من تلقاء نفسها 

قو  التمسك به . با تبار مةن قانون المرافعاج   ولو ل  يسب  للخ 216 ملا  بالماد  
أن ال ر ية الدستورية تقتضى أن ت ون النقوص الت ريعية الوا بة الت بي   لى أى 

ذ  ان مفاد نص البندين  من  20من الماد   7   9نلاع م ابقة لأ  ا  الدستور . وا 
 3ب أن رسو  التوثي  وال هر المعدل بالقانون رق   0734لسنة  91القرار بقانون رق  

أن الأرض الفضاء داخل  ردون المدينة التى ل  ترب   ليها ضريبة الأرض  0770 لسنة
 الفضاء   ت دد قيمتها التى يقدر بناء   ليها الرس  النسبى المست    لى  هر الم رر

ل قةةةالمثبج للتقرف الواقع  ليها .  لى أسا  القيمة الموض ة فى الم رر   ب يث لا ت
لها فى ال هة المو ود  بها أو أقرل  هة م اور  لها . وأن  ن قيمة الأراضى المماثلة 

ال داول التى يقدر بها قرار من ولير العدل بعد أخذ رأى وليرى المالية والإس ان 
 والم افظ المختص   هى التى ت دد ما يعتبر أراضِ مماثلة ومستوى وقيمة هذه الأراضى .

ة  ليه من تلك الأراضى . فإن  لى أن يعول فى هذا  لى متوس  ما ت  رب  الضريب
بإقدار تلك  0772لسنة  2763من قرار ولير العدل رق   2مؤدى ذلك أن ال دول رق  

ة  ملا  بالماد   0772ز7ز29ال داول ة المن ب   لى واقعة النلاع ة والذى  ان نفاذه فى 
ضريبة من الدستور ة قد ر ن فى ت ديد قيمة الأراضى الفضاء التى ل  ترب   ليها  088

 الأرض الفضاء إلى متوس  ما ت  رب  الضريبة  ليه من الأراضى المماثلة . ولما  انج
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   01لسنة  1فى ال عن رق   0776ز3ز07الم  مة الدستورية العليا قد قضج بتاريخ 
ذلك  دستورية بعد  دستورية فرض ضريبة  لى الأراضى الفضاء . فإنه يترتل  لى

سالفة البيان من ضريبة الأرض  20من الماد   7   9قيرور  اتخاذ الم رع فى البندين 
الفضاء معيارا  غير مبا ر فى تقدير قيمة الأرض الفضاء التى ل  يرب   ليها تلك 
الضريبة . والتى يقدر بناء   ليها الرس  النسبى المست    لى  هر الم رر المثبج 

 2سل ا  مخالفا  للدستور   ويل   بذلك لذاج العلة ال دول رق  للتقرف الواقع  ليها  م
 لى ما  رى به و  -الم ار إليه . وذلك  0772لسنة  2763من قرار ولير العدل رق  

لانعدا  النص القانونى المقرر للضريبة ابتداء    وهى نتي ة  تمية  -قضاء هذه الم  مة 
للأثر ال ا ف لل    بعد  الدستورية   والذى ي عل من النص المقضى بعد  دستوريته 
معدو  ابتداء    ب يث لا يقل  أن يتعل  ب  مه قانون حخر    ما ي عل من الإ الة إليه 

و ان الثابج فى الأورا  أن    لما  ان ذلكه . ى  د  . والعد   لا يبنى  ليوارد   ل
رئي  مقل ة ال هر العقارى المختص قد أقدر أمر تقدير الرسو  موضوع النلاع   
معولا  فى ذلك  لى تقدير قيمة العقار موضوع التقرف الم هر   وفقا  للأس  التى 

 ار  . سالف الإ 0772لسنة  2763من قرار ولير العدل رق   2 ددها ال دول رق  
استنادا  لو ود غش أو خ أ مادى فى تقدير وذلك لاستيفاء باقى الرس  المست   لا 

 0734لسنة  91القرار بقانون رق  من  23   21الرس  الم قل  ملا  بالمادتين 
ة ول ن إ مالا  منه ل     0770لسنة  3ون رق  ةةب أن التوثي  وال هر المعدل بالقان

الأخير   التى أو بج  لى ال هر العقارى تقدير الرس   الماد  التاسعة من القانون
المست   مبدئيا   لى أسا  القيمة الموض ة فى الم رر الم لول  هره    لى أن 
تستوفى بعد ذلك ما قد ي ون باقيا  من الرس  المست   وفقا  لما سيرد لا قا  بال داول التى 

ذ  ان ال دول رق   لبيان قد وقع مخالفا  للدستور  لى سالف ا 2يقدرها ولير العدل . وا 
ذ ل  يف  ن ن و ما سلف بيانه . فإن أمر تقدير الرسو  ي ون فاقدا  لسنده القانونى . وا 

فى  ين أنه متعل  بالنظا   -الساب   لى قدوره  -ال    الم عون فيه لذلك العيل 
 قضه نقضا   لئيا  العا    وقضى بتأييد أمر التقدير . فإنه ي ون بدوره معيبا  بما يو ل ن

 دون  ا ة لب ث أسبال ال عن .  -بالنسبة لل ا ن  -
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فإنه يتعين تعديل ال     -ولما تقد   -و يث إنه  ن موضوع الاستئناف 
المستأنف إلى إلغاء أمر تقدير الرسو  موضوع النلاع   وذلك فى  دود نقيل المستأنف 

 نيه وذلك لما هو ثابج بالم رر الم هر من  02712106فق  فى تلك الرسو  والبالغ 
موضوع النلاع تعدد الم ترين   واستقلال  ل منه  بنقيل فى العقار المبيع . بما ي عل 

           قابلا  للت لئة .  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


